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 اتفاقية
 

  بين 
 

 حكومة جمهورية النمسا 
 

 وحكومة مملكة البحرين 
 

 المفروضة على الدخل ورأس المال
 
 

إن حكومة جمهورية النمسا و حكومة مملكة البحرين، رغبة منهما في إبرام عقد اتفاقية 
 بشأن الضرائب على الدخل ورأس المال،

 
 :اتفقتا على ما يلي قد
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 المادة الأولى

 الشخصيالنطاق 
 .الدولتين المتعاقدتين أو آلتيهماأي من  الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في تطبق هذه

 

 الثانيةالمادة 
  بهذه الاتفاقيةالضرائب المعنية

دولة  التي تفرض لمصلحة  ورأس المالتسري أحكام هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل -1
 .لية بصرف النظر عن طريقة جبايتهاأو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحمتعاقدة 

 

جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو ورأس المال  على الدخل ةبيتعتبر ضر-2
بما في ذلك الضرائب على المكاسب أو رأس المال ، على عناصر الدخل رأس المال أو 

ع المحققة من التصرف في الأموال المنقولة أو الغير منقولة والضرائب على مجمو
في لضرائب على زيادة علاوة على ذلك ، االأجور والمرتبات التي تدفعها المشاريع ، 

 .رأس المال
 

 : الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية هي على الأخص-3
   :لجمهورية النمسابالنسبة  )أ(

 . ضريبة الدخل  - 1
 . ضريبة الشرآات -2
 . ضريبة الأراضي– 3
 . الزراعية والانتفاع بالاحراج  ضريبة المشاريع– 4
 .  ضريبة على قيمة الأراضي الغير مستغلة- 5

 " .بضريبة النمسا " وتسمى فيما بعد          
  

 
  : بالنسبة لمملكة البحرين )ب(

ضريبة .(1979لسنة ) 22(ضريبة الدخل المفروضة بموجب المرسوم بقانون رقم 
 ) النفط

 " . ن بضريبة البحري" وتسمى فيما بعد 
 

من حيث الجوهر تسري أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة -4
 وتقوم .الضرائب الحالية أو بدلاً منها بالإضافة إلى ذه الاتفاقية هتفرض بعد تاريخ توقيع 
أية تغييرات الطرف الآخر بالدولتين المتعاقدتين بإخطار أي من السلطات المختصة في 

  .ةقوانينها الضريبيخاصة ب جوهرية
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 المادة الثالثة
 تعريفات عامة

 :، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلكالاتفاقية  لأغراض هذه -1
 . الفرد والشرآة وأي شخص قانوني آخر"شخص"  تشمل آلمة -أ 
 أية شخصية قانونية أو آيان يعامل آشخصية قانونية أنشأت "شرآة"تعني آلمة   -ب

أي أو آل من الدولتين ، أو آيان أسس أو معترف به تحت قانون لأغراض ضريبية 
 . المتعاقدتين 

 . مزاولة أي أعمال تجارية "مشروع " تعني آلمة   –ج
مشروع تابع للدولة المتعاقدة " و " مشروع تابع لدولة متعاقدة" تعني عبارتا    -د

 ومشروعاً يستغله على التوالي ، مشروعاً يستغله مقيم في دولة متعاقدة " الأخرى
 .مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى 

 أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة ، يتم تشغيله بواسطة "نقل دولي"تعني عبارة  –هـ
مشروع يقع مقر إدارته الفعلية في دولة متعاقدة ، ويستثنى من ذلك الحالات التي يتم 

 . ولة المتعاقدة الأخرىبين أماآن تقع في الد السفينة الطائرة أو فيها تشغيل 
 :"السلطة المختصة"تعني عبارة  -و

 . وزير المالية الفدرالي أو من يمثله قانوناً:بالنسبة لجمهورية النمسا -1
 .قانوناُ وزير المالية أو من يمثله :بالنسبة لمملكة البحرين -2

 :، فيما يتعلق بالدولتين المتعاقدتين" مواطن" تعني آلمة  -ز
 .الدولة المتعاقدة   ،أو من رعايا تلك بجنسيةيتمتع  أي فرد -1
 اآتسبت وضع قانوني لها وفقاً للقوانين جمعيةأو شخص قانوني أو شراآة أي  - 2

 . المعمول بها في تلك الدولة المتعاقدة 
القيام بأداء خدمات مهنية وأيѧة أنѧشطة أخѧرى بѧشكل            "  تجارية أعمال " مصطلحيشمل   -ح

  . مستقل
 .جمهورية النمسا" النمسا " ي آلمةتعن) 1 (–ط

إقليم مملكة البحرين ،والمناطق البحرية بما في ذلك قاع : "البحرين"تعني آلمة )2    (
البحر وما تحته التي تمارس عليها مملكة البحرين حقوق السيادة والسلطة القضائية 

 . وفقاُ لأحكام القانون الدولي 
 
 أي دولة متعاقدة، يقصد بأي لفظ لم يرد في هذه الاتفاقية عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية في-2

المعنى المقرر له في القانون المعمول به في تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التي 
 .تتناولها هذه الاتفاقية، وذلك ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك
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 الرابعةالمادة 
 المقيم

 : "متعاقدةالدولة الفي " مقيم "ارة  لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعب-1
بالنسبة للنمسا، أي شخص خاضع وفقاً للقانون النمساوي يخضع للضريبة في النمسا )أ (    

بحكم المكان أو الإقامة أو مرآز الإدارة أو أي تصنيف آخر مماثل، ويشمل أيضاً 
 .جمهورية النمسا وأي قسم سياسي أو سلطة تابعة لها 

حرين، أي فرد من مواطني مملكة البحرين والمقيم فيها لمدة أو مدد بالنسبة للب)ب(  
يوماً في السنة المالية المعنية أو أي شرآة أو ) 183(تساوي في مجموعها على الأقل 

 . أي شخص قانوني يؤسس في البحرين أو يكون مرآز إدارته الرئيسي فيها 
على دخل تلك الدولة لا يشمل مصطلح مقيم أي شخص يخضع للضريبة في  مع ذلك،

  .مصدره من تلك الدولة أو من رأس مال موجود فيها
الدولتين بكلتي مقيماً من هذه المادة ) 1( ما وفقاً لأحكام الفقرة فرداعتبر في حالة ما  -2

 :على النحو التاليتحدد المتعاقدتين فإن حالته 
دائم تحت تصرفه، فإذا آان له يعتبر مقيماً بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن -)أ(

الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيماً فقط في الدولة آلتا مسكن دائم تحت تصرفه في 
 ).مرآز المصالح الحيوية(المتعاقدة التي له بها علاقات شخصية أو اقتصادية أوثق 

 ،ه الحيوية تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مرآز مصالحيةفي حالة عدم إمكان-)ب(
، أو في حال عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين 

 .الدولة المتعاقدة التي فيها محل إقامته المعتادبفيعتبر مقيماً 
الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم يكن له محل إقامة آلتا إذا آان له محل إقامة معتاد في -)جـ(

 .بر مقيماً فقط في الدولة التي يحمل جنسيتهافيعت، معتاد في أي منهما 
أو لا يحمل جنسية أي منهما، تقوم ، الدولتين المتعاقدتينتا إذا آان يحمل جنسية آل-)د(

 .السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل للمسألة بالاتفاق المشترك
 

غير الأشخاص الطبيعيين من شخص ) 1(حكام الفقرة آان هناك بمقتضى أإذا في حالة ما -3
التي يوجد فيها إدارته  ة المتعاقدةالدولمقيماً في  يعتبر الدولتين المتعاقدتين ، فتاآلفي مقيماً 

 .الفعلية 
 الخامسةالمادة 

 المنشأة الدائمة
 المكان الثابت الذي يزاول فيه "المنشأة الدائمة"لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة  -1

 .أنشطته  بعض المشروع آل أو
 :وجه الخصوص على "منشأة دائمة" تشمل عبارة -2

 .محل الإدارة) أ ( 
 .الفرع) ب(
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 .المكتب) ج(
 .المصنع) د( 
 .الورشة )هـ(
أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد ، المنجم أو بئر البترول أو الغاز ، أو المحجر ) و(

 .الطبيعية
 . معمل التكرير ) ز(
 .مة آمنافذ للبيعالأماآن المستخد) ح(
 . يقدم خدمة التخزين للآخرين العائد لشخص ستودعالم) ط(

 منشأة دائمة إذا استمر لمدة تزيد عن لتجهيزات  يعتبر موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع ا-3
 . شهر12

  :"المنشأة الدائمة"بارة لا تشمل ع من الأحكام السابقة في هذه المادة ، استثناء -4
  .مشروعالمملوآة للالبضائع أو السلع ام المرافق لمجرد تخزين أو عرض استخد) أ ( 
 أو هاخزينتلمشروع لمجرد المملوآة لالبضائع والسلع  بمخزون من الاحتفاظ)ب(

 .هاعرض
لمشروع لمجرد استغلالها مملوآة لالبضائع أو السلع المن الاحتفاظ بمخزون )جـ(

 .بواسطة مشروع آخر
ع المعلومات يجمتالبضائع أو السلع أو شراء ، بغرض مل للع ابتبمقر ثالاحتفاظ )د(

 . فقطللمشروع
 صفة  مزاولة المشروع لأي نشاط ذيغرضل، فقط مل ع ثابت للقرالاحتفاظ بم)هـ(

 .تمهيدية أو مساعدة 
من الأنشطة الجمع بين نشاطين أو أآثر  غرضلفقط عمل ل ثابت لقرالاحتفاظ بم)و(

المقر  أن يكون مجمل نشاط ةطي، شر)هـ(إلى ) أ(من عية الفقرات الفرالمذآورة في 
 . صفة تمهيدية أو مساعدةوالجمع ذهذا الناتج عن 

إذا قام بالتصرف نيابة عن ، من هذه المادة) 2(و ) 1(من أحكام الفقرتين استثناء  -5
الفقرة أحكام الذي تنطبق عليه  -شخص آخر غير الوآيل ذي الوضع المستقل المشروع 

يمتلك صلاحية إبرام العقود باسم المشروع في دولة متعاقدة  وآان هذا الشخص –) 6(
أو قام بالاحتفاظ بمخزون من بضائع أو سلع ويمارس هذه الصلاحية بصورة معتادة، 

حين يكون البيع المنتظم لمثل هذه البضائع والسلع يزاول باسم هذا لمشروع مملوآة ل
ط اي نشبخصوص أشأة دائمة في تلك الدولة اً لمنهذا المشروع مالكعتبر في.  المشروع 

، ما لم تكن أنشطة هذا الشخص محصورة نيابة عن المشروعالشخص  ذلك هيباشر
 لا تجعل هذا المقر من خلال ثابت للعملمورست والتي ) 5(بالأنشطة الواردة في الفقرة 

 .منشأة دائمة بموجب أحكام تلك الفقرة
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ه منشأة دائمة في دولة متعاقدة الأخرى لمجرد قيامه بأعمالالمشروع مالكاً للا يعتبر  -6
أو أي وآيل آخر له صفه مستقلة، شريطة أن ، سمسار أو وآيل عام بالعمولةبواسطة 

 .مهنهم الاعتياديةفي حدود أعمالهم هؤلاء الأشخاص مثل يزاول 
 

رآة مقيمة سيطرة شواقعة تحت شرآة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر أو واقع أية إن  -7
سواء من خلال منشأة (في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو تزاول نشاطاً في تلك الدولة 

فإن هذا الوضع في حد ذاته لا يجعل أي من الشرآتين منشأة ) خلاف ذلكدائمة أو 
 .دائمة للشرآة الأخرى

 

  السادسةالمادة
 الدخل من الأموال الغير منقولة

بما في ذلك الدخل من (لة متعاقدة من أموال غير منقولة الدخل الذي يجنيه مقيم في دو -1
في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في موجودة ) الانتفاع بالاحراجالزراعة أو 
 .الأخرىالمتعاقدة هذه الدولة 

 

 الدولة تشريعات المعنى المحدد لها بموجب "منقولة الموال غير الأ"  عبارة عنيت -2
 ملحقات -على أية حال  -وتشمل العبارة . فيها الأموال المعنيةالمتعاقدة التي تقع 

، منقولة والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والغاباتالالأموال غير 
العقارية، ومنفعة الأموال ملكية الوالحقوق التي تنطبق عليها أحكام القوانين المتعلقة ب

نظير استغلال أو امتياز الثابتة وة المتغير في المدفوعات وقوالحق، منقولةالغير ال
 ولا تعتبر .والمصادر وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرىوارد المعدنية استغلال الم

 .منقولةالالطائرات في عداد الأموال غير  وأالمراآب  وأالسفن 
 

 المباشر خدامن الاستممن هذه المادة على الدخل الناجم ) 1(تسري أحكام الفقرة  -3
 .صورة أخرىن استغلالها بأي متأجيرها أو من  غير منقولة أو لأموال

ن الأموال م تجالدخل النامن هذه المادة آذلك على ) 3(و ) 1(تسري أحكام الفقرتين  -4
 .للمشروعغير منقولة 

 

 السابعةالمادة 
 رباح التجاريةالأ

المشروع ذا هالدولة فقط ، ما لم يمارس تلك  تخضع أرباح دولة متعاقدة للضريبة في  -1
بها ، فإذا مارس المشروع تقع ي الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة فأعمالاً 

أعمالاً على النحو السالف الذآر فإن أرباحه تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى 
 . فقطالمنشأة الدائمةتلك يخص ما فقط بقدر 

نشاطاً  ةمتعاقدلدولة مشروع تابع زاول ادة ، إذا من هذه الم) 3(أحكام الفقرة ب مع مراعاة  -2
 ة متعاقدةفيها تحدد في آل دولتقع لدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة في ا

BGBl. III - Ausgegeben am 19. Jänner 2011 - Nr. 14 6 von 21

www.ris.bka.gv.at



 7

هذه تحققها آان يتوقع أن لأرباح التي تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي ا
 أو ةشطالأننفس يزاول  مستقلاً  آانت مشروعاًفي الدولة المتعاقدة الأخرى لوالمنشأة 

عامل بصفة مستقلة تماماً عن تنفس الظروف أو ظروف مماثلة وة تحت  مماثلةنشطأ
 .دائمة المنشأة يمتلك الالمشروع الذي 

لمنشأة ستهدف أغراض اعند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات التي ت -3
 تحملتها التي الإدارة العامة صروفات مالدائمة ، بما في ذلك المصروفات التنفيذية و

 .ها المنشأة الدائمة أو في مكان آخر سواء في الدولة التي تقع في
دائمة على أساس تقسيم المنشأة ال على تحديد أرباح ة متعاقدةإذا جرى العرف في دول -4

ادة من هذه الم) 2(لأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة ، فأن أحكام الفقرة نسبي ل
 على أساس التقسيم ائبللضرالتي تخضع لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح 

النسبي يجب أن تؤدي إلى نتيجة على أن طريقة التقسيم . الذي جرى عليه العرف النسبي 
 .تتفق مع المبادئ المبينة في هذه المادة

د اشѧترت سѧلعاً     المنѧشآت الدائمѧة قѧ      ذهه منشأة دائمة قد حققت أرباحاً لمجرد أن      أن  عتبر  يلا   -5
 . أو بضائع للمشروع

لأغراض الفقѧرات الѧسابقة مѧن هѧذه المѧادة فѧإن الأربѧاح التѧي تنѧسب للمنѧشأة الدائمѧة تحѧدد                          -6
 . وآافٍ للعمل بخلاف ذلك سليم أخرى ما لم يكن هناك سبب بعد بنفس الطريقة سنة 

معالجتها أس المال التي تمت أو الزيادات في رلدخل االأرباح على عناصر إذا اشتملت  -7
على حدة بمقتضى مواد أخرى من هذه الاتفاقية ، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام 

 .هذه المادة
 الثامنةالمادة 
 النقل البحري والجويالملاحة الداخلية و

تشغيل السفن أو من عمليات دولة متعاقدة لمشروع تابع التي يحققها رباح الأ تخضع  -1
الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر إدارته النقل الدولي للضريبة في مجال ت في الطائرا
 .الفعلية

 

خضع الأرباح الناتجة عن تشغيل مراآب تقوم بنقل داخلي للضريبة في الدولة التي  ت -2
 . يوجد فيها مرآز الإدارة الفعلي للمشروع 

 

 في المياه الداخلية على متن السفينة في حالة آون مرآز الإدارة الفعلي للمشروع أو النقل –3
أو المرآب فإنه يعتبر قائم في ميناء الدولة التي تتبع لها السفينة أو المرآب أو إذا لا يوجد 
ميناء الدولة فإنه يكون في الدولة المتعاقدة الأخرى التي يقيم فيها مشغل السفينة أو 

 . المرآب 
 

 على الأرباح الناتجة من المشارآة في اتحاد من هذه المادة) 1( تسري أحكام الفقرة  -4
 .تجاري أو عمل تجاري مشترك أو وآالة نقل دولية 

 

BGBl. III - Ausgegeben am 19. Jänner 2011 - Nr. 14 7 von 21

www.ris.bka.gv.at



 8

 
 
 
 
 

 التاسعةالمادة 
 المشاريع المشترآة

 :أينما -1
 أو غير مباشر في إدارة مشروع تابع ةمباشرطريقة دولة متعاقدة بتابع لساهم مشروع  )أ(   

  رأسماله ، أوبة عليه أو فيالرقاللدولة المتعاقدة الأخرى أو في 
أو توجيه أو رأسمال مباشر أو غير مباشر في إدارة طريقة الأشخاص بنفس ساهم ) ب(

 .ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى لدولة متعاقدة مشروع تابع 
وإذا وضعت أو فرضت في أي من الحالتين المذآورتين شروط على المشروعين فيما يتعلق 

مشروعين تقوم بين جارية أو المالية تختلف عن الشروط التي يمكن أن بعلاقاتهما الت
يجوز  ،الشروطقيام هذه حققها بسبب ي يحققها أحد المشروعين ولم قدمستقلين، فإن أية أرباح 

 . إخضاعها للضريبة تبعاً لذلكضمها إلى أرباح المشروع و
 

 والخاضع للضريبة في تلك تين المتعاقدتينلدوللإحدى اباح مشروع تابع آانت أرإذا –2
                مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تدخل ضمن احاً الدولة تتضمن أرب
داخلة  وآانت الأرباح ال ،الأخرىالمتعاقدة الدولة تلك ضريبة في وتخضع تبعاً لذلك لل

المتعاقدة المذآورة تعتبر أرباحاً تحققت للمشروع التابع للدولة شروع ذلك المأرباح ضمن 
ظروف القائمة بين هذين المشروعين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين آانت الوإذا . أولاً

مشروعين مستقلين ، فإن الدولة المتعاقدة الأخرى تجري التعديل المناسب لمبلغ الضريبة، 
ن تقوم وعند إجراء هذا التعديل فإنه يتعين إعمال الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية وأ

 . السلطات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين بالتشاور مع بعضهما عند الضرورة 
 

 
 العاشرةالمادة 

 أرباح الأسهم
تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شرآة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة    -1

 . المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى
 في هذه المادة الدخل الناتج عن الأسهم أو أسهم التمتع أو  " أرباح الأسهم"يقصد بعبارة   -2

 أو –حقوق التمتع أو أسهم المؤسسين أو أية حقوق أخرى  لم تصبح سندات مديونية 
المشارآة في أرباح ، بالإضافة إلى الدخل من حقوق المشارآة الأخرى التي تسري 

على الدخل من الأسهم وفقاً لقوانين الدولة عليها ذات المعاملة الضريبية التي تسري 
 . التي تقيم فيها الشرآة التي تقوم بتوزيع الأرباح 
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 إذا آان المالك المستفيد من الأرباح مقيماً في دولة متعاقدة ) 1(لا تسري أحكام الفقرة    -3
تدفع ويمارس أعمالاً تجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشرآة التي 

الأرباح عن طريق منشأة دائمة في تلك الدولة أو يمارس خدمات شخصية مستقلة من 
مقر ثابت يقع فيها ، وتكون ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح مرتبطة فعلياً بتلك 

 ) .7(المنشأة الدائمة أو المقر الثابت ، إذ تسري في هذه الحالة أحكام المادة 
مة في دولة متعاقدة تستمد الأرباح أو الدخل من الدولة المتعاقدة إذا آانت شرآة مقي   -4

الأخرى ، فإنه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على 
قد دفعت لأرباح إذا آانت مثل هذه ا الشرآة ، إلا الأسهم المدفوعة بواسطةأرباح 

مدفوع بسببها ملكية الأسهم الت إذا آانالدولة المتعاقدة الأخرى أو تلك لمقيم في 
الدولة تلك موجود في أو بمقر ثابت فعلياً بمنشأة دائمة  ارتباطا ةرتبطمالأرباح 

لأرباح ريبة المقررة على الضموزعة لال غير ةالمتعاقدة الأخرى ، ولا تخضع الشرآ
موزعة تمثل آل الأو الأرباح غير المستحقة  اتمدفوعالموزعة حتى لو آانت الغير 

 .في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ناشئ و بعض الأرباح أو الدخل الأ
 

 المادة الحادية عشرة
 الدخل الناتج عن الذمم المالية

لѧشخص  والتѧي تѧدفع    إحѧدى الѧدولتين المتعاقѧدتين    الدخل الناتج عن الديون التي تنѧشأ فѧي     – 1  
  الأخѧرى   المتعاقѧدة  ولѧة  أن تخضع للضريبة في الد     بمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يج     

. 
الناتج مѧن مطالبѧات     في هذه المادة الدخل     من الذمم الدائنة    " الدخل الناتج " يقصد بعبارة    -2

استرداد الديون أيا آان نوعها سواء آانت أو لم تكن مضمونة برهن سواء منحت أو لѧم          
تمنح حق المساهمة في أرباح المدين وعلى وجهه الخصوص الѧدخل مѧن الѧضمانات أو          

ѧѧدين   الѧѧندات الѧѧصكوك أو سѧѧن الѧѧدخل مѧѧة أو الѧѧلاوات  . سندات الحكوميѧѧك العѧѧي ذلѧѧا فѧѧبم
علѧѧى أن لا تعتبѧѧر  . والمكافѧѧآت المتѧѧصلة بتلѧѧك الѧѧضمانات والѧѧصكوك أو سѧѧندات الѧѧدين     

 .الغرامات الناتجة عن تأجيل سداد دخولاً ناتجة عن الذمم الدائنة لأغراض هذه المادة 
مѧѧن سѧѧندات المديونيѧѧة  دخل المالѧѧك المѧѧستفيد مѧѧن الѧѧإذا آѧѧان) 1 (ةلا تѧѧسري أحكѧѧام الفقѧѧر -3

 دخل نѧشأ فيهѧا الѧ   يالأخرى التѧي  في الدولة  زاول أعمالاً تجارية    مقيماً في دولة متعاقدة وي    
، من خѧلال منѧشأة دائمѧة تقѧع فيهѧا ، أو يقѧوم بخѧدمات شخѧصية مѧستقلة فѧي تلѧك الدولѧة                            

  ѧѧت سѧѧا ، وآانѧѧع فيهѧѧت يقѧѧر ثابѧѧلال مقѧѧن خѧѧرى مѧѧدة الأخѧѧسدد المتعاقѧѧي تѧѧديون التѧѧندات ال
إذ تѧسري الحالѧة     .  بشأنها الفائدة مرتبطة ارتباطاً فعلياً بالمنشأة الدائمة أو المقѧر الثابѧت             

 ) .7(أحكام المادة 
يعتبر الدخل قد نشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين عندما يكون دافعها شѧخص مقѧيم فѧي                  -4

دخل مقيمѧاً أو غيѧر مقيمѧاً فѧي دولѧة            تلك الدولة المتعاقدة ، وعندما يكون الشخص دافع ال        
متعاقدة يمتلك في تلك الدولة المتعاقѧدة منѧشأة دائمѧة مرتبطѧة بالمديونيѧة التѧي ينѧشأ منهѧا                     
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الدخل المدفوع وآانت تلك المنشأة الدائمة تتحمل ذلك الѧدخل فѧإن هѧذا الѧدخل يعتبѧر أنѧه                
 .قد نشأ في الدولة التي توجد بها هذه المنشأة الدائمة 

ن استناداً إلى علاقة خاصة بين الѧدافع والمالѧك المѧستفيد أو آليهمѧا شѧخص آخѧر،                   إذا تبي  -5
إن مبلغ الدخل المدفوع الناتج عѧن الѧذمم الدائنѧة يزيѧد عѧن الѧدخل الѧذي آѧان يتفѧق عليѧه                         
الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة ، فإنه تطبق أحكام هѧذه المѧادة فقѧط علѧى         

وفѧي هѧذه الحالѧة يظѧل الجѧزء الزائѧد مѧن المѧدفوعات خاضѧعاً                  .  ر  المبلغ الأخير المѧذآو   
للضريبة وفقاً لقوانين آل من الدولتين المتعاقدتين مع وجѧوب مراعѧاة الأحكѧام الأخѧرى        

 .في هذه الاتفاقية 
 

 المادة  الثانية عشرة
 الإتاوات

اقدة الأخرى  الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى شخص مقيم في الدولة المتع -1
 .تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى 

 في هذه المبالغ المدفوعة من أي نوع آمقابل لاستعمال أو "الإتاوات " يقصد بمصطلح  -2
الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بالأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية بما في ذلك 

 ، أو علامات تجارية أو تصميم أو نموذج الأفلام السينمائية والأفلام أو أية براءة اختراع
، أو خريطة ، أو الأساليب أو العمليات السرية أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية 

 .وتجارية أو علمية
من هذه المادة ، إذا آان المالك المستفيد من هذه العوائد مقيم ) 1( لا تسري أحكام الفقرة -3

تصادياً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها تلك في دولة متعاقدة ويزاول نشاطاً اق
الإتاوات من خلال مقر ثابت موجود بها ، وآانت الحقوق أو الملكية الناشئة عنها هذه 

، إذ تسري  أو المقر الثابتالمنشأة الدائمةتلك  معارتباطاً فعلياً المدفوعة مرتبطة لعوائد ا
 .ذه الاتفاقية من ه)7(في هذه الحالة أحكام المادة 

ع والمالك المستفيد أو بين ابسبب علاقة خاصة بين الدف - الإتاوات المدفوع مبلغ إذا آان -4
بالاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع عنها خاص ال – وشخص آخر يهماآل

عن المبلغ الذي آان سيتفق عليه الدافع والمالك المستفيد لو  - لأي سبب –زيد يالإتاوات 
ي وف. على المبلغ المذآور أخيراًلا تطبق إلا فإن أحكام هذه المادة ،  توجد هذه العلاقة لم

 خاضعاً للضريبة طبقاً لقوانين آل دولة دفوعاتالجزء الزائد من المبقى مثل هذه الحالة ي
 .الواردة بهذه الاتفاقية وللأحكام الأخرى 

 

 الثالثة عشرةالمادة  
 ماليةرأسالرباح الأ

رباح التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال غير المنقولة الأ  -1
من هذه الاتفاقية والموجودة في الدولة المتعاقدة تخضع ) 6(المشار إليها في المادة 

 .للضرائب في تلك الدولة الأخرى 

BGBl. III - Ausgegeben am 19. Jänner 2011 - Nr. 14 10 von 21

www.ris.bka.gv.at



 11

لأموال الأرباح الناتجة من التصرف في الأموال المنقولة التي تشكل جزءاً من ا  -2
المستخدمة في نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة 

وحدها أو (المتعاقدة، بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المنشأة الدائمة 
 .، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى) مع المشروع آله

 مشروع في دولة متعاقدة من التصرف في سفن أو طائرة تشغل في الأرباح التي يحققها   -3
النقل الدولي أو من أموال منقولة لها صلة بتشغيل تلك السفن أو الطائرة تخضع فقط 

 .للضريبة في تلك الدولة 
) 2(، ) 1( من التصرف في أية أموال غير تلك المشار إلـيها في الفقراتالأرباح الناتجة  -4

من هذه المادة ، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يعتبر المتصرف ) 3(و 
 .مقيما فيها

 

 الرابعة عشرةالمادة 
 التوظيفالدخل الناتج عن 

من هذه الاتفاقية فإن ) 19(و ) 18(و ) 17(و ) 15(مع عدم الإخلال بأحكام المواد    –1
م في دولة عليها مقي يحصلالتي المشابهة المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت 

العمل في ؤدي ما لم يتلك الدولة المتعاقدة فقط للضريبة في من عمل تخضع متعاقدة 
المكافآت  فإنآان العمل يؤدي على هذا النحو الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإذا 

 .الأخرى تلك الدولة في  منه يجوز أن تخضع للضريبة المحصلة
شخص عليها  حصل المكافآت التي ي، فإنمن هذه المادة ) 1(أحكام الفقرة استثناء من   –2

للضريبة تخضع ي الدولة المتعاقدة الأخرى يؤدي فمقيم في دولة متعاقدة من عمل 
 :المذآورة أولاً إذا الأخرى فقط في الدولة المتعاقدة 

في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن مقيم سلم آان المت –أ
 .المعنيةالضريبية يوماً خلال السنة ) 183(
عن صاحب عمل لا يقيم في الدولة المتعاقدة تدفع بمعرفة أو نيابة  آتالمكافآانت -ب

 .الأخرى 
لكه صاحب العمل في الدولة يمأو مرآز ثابت  منشأة دائمة آتتتحمل المكافلم  –ج

 .المتعاقدة الأخرى 
، يجوز أن تخضع المكافآت التي تحقق من استثناء من الأحكام السابقة في هذه المادة   -3

مرآب يقوم بالنقل في أو سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي ظهر يؤدى على عمل 
 .  للمشروعة  بها الإدارة الفعلي يوجدللضريبة في الدولة المتعاقدة التي  المياه الداخلية

 

 المادة الخامسة عشرة
 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
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مكافѧѧآت أعѧѧضاء مجلѧѧس الإدارة وغيرهѧѧا مѧѧن المكافѧѧآت التѧѧي يحѧѧصل عليهѧѧا شѧѧخص مقѧѧيم فѧѧي   
إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته عѧضواً بمجلѧس إدارة فѧي شѧرآة أو أي قѧسم تѧابع لهѧا قائمѧة             

 .لأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة المذآورة الأولى في الدولة المتعاقدة ا
 

 
 المادة السادسة عشرة
 الفنانون والرياضيون

من هذه الاتفاقية فإن الدخل الذي يكسبه مقيم في ) 14(و) 7(استثناءً من أحكام المادتين    -1
ذاعة أو الإ" السينما " دولة متعاقدة بصفته فناناً آممثل المسرح أو الصور المتحرآة 

أو التليفزيون أو موسيقياً أو بصفته رياضياً ، من أنشطته الشخصية التي مارسها بهذه 
الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة 

 .الأخرى
المذآورة، فنان أو رياضي بصفته حينما يستحق دخل مقابل أنشطة شخصية زاولها    -2

وبالرغم من أحكام الدخل ذلك فإن ، شخص آخر لفسه ولكن ياضي نليس للفنان أو الر
تمت للضريبة في الدولة المتعاقدة التي من هذه الاتفاقية يخضع ) 14(و ) 7(المواد 

 .الفنان أو الرياضي فيها ممارسة أنشطة 
أنشطة من على الدخل الذي يكتسب من هذه المادة ، ) 2(و ) 1( أحكام الفقرتين سري  لا ت-3

 لتلك الدولة المتعاقدة ممولة آلياً أو جزئياً ةإذا آانت الزيارزاولها الفنان أو الرياضي ي
تابعة لها السياسية أو سلطات محلية قبل الدولة المتعاقدة الأخرى أو أحد أقسامها من 

الدولة في  الدخل فقط علىفإنه في هذه الحالة يفرض ضريبة . أو مؤسسة عامة 
 .بها الفنان أو الرياضيالمتعاقدة التي يقيم 

 

 السابعة عشرةالمادة 
 المعاشات التقاعدية  

 من هذه الاتفاقية ، فإن المعاشات )18(من المادة ) 2( مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة -1
مقابل خدمة سابقة تخضع لمقيم في دولة متعاقدة تدفع كافآت المماثلة التي التقاعدية والم

 .ي يتم فيها تحويل هذه المدفوعات للضريبة فقط في الدولة الت
 

 
 الثامنة عشرةالمادة 

 الخدمات الحكومية
التي تدفعها دولة بخلاف المعاشات التقاعدية مماثلة مكافآت المرتبات والأجور وأية )أ (-1

 فرد مقابل إلى أو جهة تابعة لها محلية ال تهامتعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلط
خضع تأو الجهة  المحلية  السلطةالسياسي أولتلك الدولة أو القسم قام بأدائها خدمات 

 .فقط في تلك الدولة المتعاقدةللضريبة 
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فقط في الدولة المتعاقدة المكافآت تخضع للضريبة ومع ذلك، فإن هذه المرتبات )  ب(
المستفيد شخصاً وآان الأخرى الدولة قد تم أداؤها في تلك الخدمات آانت الأخرى إذا 

 :ماً فيها إذامقي
 .آان مواطني تلك الدولة المتعاقدة ) 1   ( 

 .بغرض الحصول على مثل هذه الخدمات فقطلم يصبح مقيما في تلك الدولة ) 2    (
تها  أو سلطةياسيأحد أقسامها السدولة متعاقدة أو أي معاش تقاعدي دفع من قبل )أ (-2

أداها ا المالية إلى فرد مقابل خدمات إعتماداتهأو تم دفعه من أو جهة تابعة لها محلية ال
خضع للضريبة ، يأو الجهة المحلية السلطة السياسي أو الدولة أو القسم لحكومة تلك 

 .الدولة تلك في 
إذا آان ، في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط للضريبة يخضع  المعاش اهذفإن ومع ذلك،  )ب(  

 .تلك الدولةمقيم في المستفيد مواطن 
المرتبات على من هذه الاتفاقية ) 17(، )16(، ) 15(، ) 14(أحكام المواد تسري  -3

والمعاشات التقاعدية المتعلقة بخدمات تم أداؤها  أخرى مماثلة مكافآتوالأجور وأية 
 أو جهة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتها المحليةوارتبطت بعمل زاولته دولة 

 .تابعة لها
 
 

 عشرةالمادة التاسعة 
 الطلبه

دولة ليكون أو آان مباشرة قبل زيارته ، الذي  العمل   مدفوعات الطالب أو المتدرب على-1
 فقط ولة المذآورة أولاً، والموجود في الدمتعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى 

لا . الته أو تعليمه أو تدريبه ، والتي يتسلمها بغرض إعالدراسة أو التدريب بغرض 
من  يكون مصدر تلك المدفوعات بشرط أن المذآورة أولاً ، ضع للضريبة الدولة تخ

 . الدولةتلكخارج 
المكافآت التي يحصل عليها الطالب أو المتدرب من عمل آان يزاوله في الدولة  -2

المتعاقدة الأخرى لمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها من السنة المالية المعنية عن 
ضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى الذي يكون أو آان مقيماً  يوماً، لا تخ183

 .في دولة متعاقدة 
 العشرونالمادة 

 الدخول الأخرى
واد السابقة والتي لم تعالجها المأياً آان مصدرها  في دولة متعاقدةالمقيم عناصر دخل  -1

 .ً.فقطالدولة تلك للضريبة في ، تخضع  هذه الاتفاقية في
ن لمتحقق ملدخل اا خلاف -على الدخلمن هذه المادة ) 1( أحكام الفقرة لا تسري -2

 ذا إ- من هذه الاتفاقية)6(من المادة ) 2(الفقرة آما هي معرفة في أموال غير منقولة 
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 في الدولة المتعاقدة لاًفي دولة متعاقدة يزاول أعمامقيماً آان مستلم هذا الدخل 
أو يقدم في تلك الدولة خدمات شخصية ا ، فيهقع الأخرى من خلال منشأة دائمة ت
مرتبط الذي يسدد بشأنه الدخل وآان الحق أو المال مستقلة من مرآز ثابت يقع فيها ، 

 ).7(هذه الحالة أحكام المادة مثل إذ تسري في .   المنشأة الدائمةتلك بارتباطاً فعلياً
 

  والعشرونالواحدةالمادة 
 رأس المال

من هذه الاتفاقية ) 6(المادة في غير منقولة المشار إليها الالأموال في المتمثل رأسمال ال   )1
لدولة المتعاقدة الأخرى وتوجد في امتعاقدة الدولة في المقيم شخص لكه تي يمتوال

  . الدولة المتعاقدة الأخرىفي للضريبة إخضاعهايجوز أن 
منشأة دائمة ك تجارية لأملاجزء من المتمثل في الأموال المنقولة التي تشكل رأسمال ال )2

 يجوز أن ،الدولة المتعاقدة الأخرى والموجودة في مشروع دولة متعاقدة تابعة ل
 .خضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرىي

أو السكك الحديدية أو عربات النقل والتي طائرات السفن أو المتمثل في الرأسمال ال )3
 النقل الدولي وفي الأموال المنقولة تشغل من قبل شخص مقيم في دولة متعاقدة في

 . المتعلقة بتشغيل وسائل النقل ، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط 
خضع للضريبة فقط في تلك ت دولة متعاقدة فيمقيم الأخرى لرأسمال العناصر جميع  )4

  .الدولة المتعاقدة
 المادة الثانية والعشرون

 طرق تجنب الازدواج الضريبي
 :ب تجنب الازدواج الضريبي وفق ما يلي يج
 :  بالنسبة للنمسا )1(

إذا تسلم شخص مقيم في النمسا دخلا أو امتلك أموالاً ، والذي طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية ) أ  (
 :قد تكون خاضعة للضريبة في البحرين فإنه يجب على النمسا السماح بما يلي

لى دخل ذلك المقيم يعادل ضريبة الدخل خصم مبلغ من الضريبة المفروضة ع) 1   (
 .المدفوعة في البحرين 

خصم مبلغ من الضريبة المفروضة على رأس المال لذلك المقيم يعادل ضريبة رأس ) 2   (
 .المال المدفوعة في البحرين 

 ومع ذلك فإن ذلك الخصم يجب أن لا يتجاوز في آلتا الحالتين ذلك الجزء المقتطع من 
 ضريبة رأس المال قبل إجراء الخصم الناتج عن الدخل أو رأس المال ضريبة الدخل أو

 .الخاضعين للضريبة في البحرين 
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) 2( إذا اآتسب مقيم في النمسا دخل من أعمال تجارية في البحرين وفقاً لأحكام المادة ) ب(
 :بالنسبة للبحرين 

طبقا لأحكام هذه الاتفاقية قد إذا تسلم شخص مقيم في البحرين دخلاً أو امتلك أموالاً ، والذي  
 :تكون خاضعة للضريبة في النمسا فإنه يجب على البحرين السماح بما يلي 

خصم مبلغ من الضريبة المفروضة على دخل ذلك المقيم يعادل ضريبة الدخل )أ    (
 .المدفوعة في النمسا 

دل ضريبة رأس خصم مبلغ من الضريبة المفروضة على رأس المال لذلك المقيم يعا) ب    (
 .المال المدفوعة في النمسا 

ومع ذلك فإن ذلك الخصم يجب أن لا يتجاوز في آلتا الحالتين ذلك الجزء المتقطع من 
ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال قبل إجراء الخصم الناتج عن الدخل أو رأس المال 

 .الخاضعين للضريبة في النمسا 
 للضريبة في البحرين وإخضاعهاضريبة في البحرين من الاتفاقية قد تكون خاضعة لل  )7(

) أ(وفقاً لقوانين البحرين الوطنية فإن على النمسا بالرغم من أحكام الفقرة الفرعية 
 .إعفاء ذلك الدخل من الضريبة 

وفقاً لأي من أحكام هذه الاتفاقية  تملك رأس المالمقيم في النمسا دخل أو اآتسب إذا   )ج(
يبة في النمسا ويجوز للنمسا بالرغم من ذلك عند حسابها للضريبة فإنه يعفى من الضر

على باقي الدخل أو رأس المال المقيم بها عليها أن تأخذ في حسابها مبلغ الدخل أو 
 .رأس المال المعفي 

 نالمادة الثالثة والعشرو
 عدم التمييز في المعاملة

الدولة المتعاقدة الأخرى لأية لا يجوز إخضاع مواطني إحدى الدولتين المتعاقدتين في -1
ضرائب أو متطلبات تتعلق بالضرائب تختلف أو تزيد عبئاً عن الضرائب والمتطلبات 
المتعلقة بها التي يخضع لها أو قد يخضع لها في نفس الظروف مواطنو الدولة المتعاقدة 

 على الأشخاص غيرآذلك يسري هذا الحكم ) 1(واستثناءً من أحكام المادة . الأخرى
 . المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو آلتيهما

التزامات  الجنسية المقيمين في دولة متعاقدة لأية ضرائب أو ولا يخضع الأشخاص عديم-2
في التي يخضع لها الالتزامات الضريبية و أثقل عبئا من الضرائب أو ضريبية بخلاف أ

ى وجه الخصوص المتعلقة بالمقيم ة المتعاقدة الأخرى ، وعلنفس الظروف مواطنو الدول
 .أو التي يخضع لها 

لا تخضع المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع دولة متعاقدة والكائنة في الدولة المتعاقدة -3
أآثر عبئاً من الضرائب التي تفرض على مشاريع التابعة  ائبضرلالأخرى لمعاملة 

، على أن لا يفسر هذا الحكم بأنه يلزم التي تزاول نفس الأنشطةوالأخرى للدولة المتعاقدة 
أو إعفاءات أية خصومات شخصية أو بدولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة الأخرى 

 . التي تمنحها لمواطنيها الحالة المدنية أو المسئوليات العائليةبسببتخفيضات ضريبية 
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من ) 5(أو الفقرة ) 9(ة من الماد) 1( باستثناء الحالات التي تنطبق عليها أحكام الفقرة -4
ه بشأن ذمم الديون ، والإتاوات والالتزامات فإن) 12(من المادة ) 4(أو الفقرة ) 11(المادة 

التي التي يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى الأخرى 
رض تحديد جب لغييدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى 

أرباح ذلك المشروع الخاضعة للضريبة أن يتم خصمها ، آما لو أنها دفعت لمقيم تابع 
للدولة المتعاقدة الأخرى ، وبالمماثل أي ديون مشروع تابع لدولة متعاقدة يتم دفعها لمقيم 

ك المشروع الخاضعة للضريبة أن يتم رأس مال ذل ة الأخرى لغرض تحديددقاالدولة المتع
 .الأخرىما لو أنها دفعت لمقيم تابع للدولة المتعاقدة خصمها آ

أو بعضه أو يتحكم فيه آله مال  اللا يجوز إخضاع مشروع دولة متعاقدة، يمتلك رأس-5
بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الأخرى  

أو الالتزامات الضرائب من التزامات ضريبة بخلاف أو أآثر عبئاً لأية ضرائب أو لأية 
 .الضريبية التي تخضع أو قد تخضع لها المشروعات المماثلة من الدولة المتعاقدة الأولى

 .، تطبق أحكام هذه المادة على آافة أنواع الضرائب) 2( استثناءً من أحكام المادة -6
 

 المادة الرابعة والعشرون
 إجراءات الاتفاق المتبادل

في دولة متعاقدة أن الإجراءات في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو  إذا تبين لشخص مقيم  -1
في آلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي لخضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية، 

 - بصرف النظر عن وسائل التسوية التي تقضي بها القوانين الداخلية لكل دولة-فيجوز له 
فيها، أو ولة التي المتعاقدة التي يقيم أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الد

فإنه يعرض موضوعه على ) 23(من المادة ) 1(إذا آانت حالته ستدرج ضمن الفقرة 
الموضوع خلال ثلاث ويعرض .  السلطة المختصة في الدولة يعتبر من مواطنيها 

خضوعه للضريبة بما يخالف أحكام يسبب سنوات من تاريخ أول إخطار بالإجراء الذي 
 .ه الاتفاقيةهذ

حل مناسب للاعتراض ما يبرره ولم تتمكن من التوصل لإذا تبين للسلطة المختصة أن  -2
فإنها تسعى إلى تسوية الموضوع عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في ، له

حكام هذه المفروضة بالمخالفة لأ ةبيوذلك بقصد تجنب الضر، الدولة المتعاقدة الأخرى 
ميعاد من النظر عن أي بغض توصل إليه يتعين تطبيقه يتم الوأي اتفاق .  الاتفاقية

 .الداخلية للدولتين المتعاقدتين القوانين المواعيد الواردة ب
الى تسوية أية خلافات أو غموض قد  تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين  -3

آما تتشاور فيما بينهما .  المتبادلتنشأ بشأن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بالاتفاق
  .لتجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية

 بشكل مباشر بغرض ببعضهابالاتصال لسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ا تقوم  -4
 .الوصول للاتفاق بالمعنى الوارد في الفقرة السابقة 
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الأشكال الناشئ صعوبات أو الوصول إلى تسوية اللمختصة تمكن السلطات افي حالة عدم  -5
لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة وفقاً عبر اتفاق مشترك تطبيق الاتفاقية عن تفسير أو 

 الإجراء في هذه الحالة تعرض بطلب من جميع دافعي اتخاذمن تاريخ في غضون سنتين 
طة المختصة في الدولة المتعاقدة التي تابعة للسل هيئة تحكيم علىالضرائب المعنيين ، 

 .قامت باتخاذ الإجراء المشترك 
وتشكل هيئة التحكيم من مثل عن آل سلطة مختصة وعضو مستقل من آل دولة متعاقدة يتم 

 وفق رتبهم التسلسلي ويختار المحكمين شخص آخر يعين رئيساً اختياره من جدول المحكمين
ف القضائية العليا في بلده أو مستشار قضائي ذو يجب أن يستوفي شروط التعيين للوظائ

ويصدر قرار هيئة التحكيم في مدة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ عرض .  سمعة حسنه
في الدولتين المتعاقدتين وجميع ة المسألة على هيئة التحكيم ويلزم القرار آلا حالة على حد

 .دافعي الضرائب المعنيين 
 

 المادة الخامسة والعشرون
 تبادل المعلومات

تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام  -1
هذه الاتفاقية أو لتطبيق القوانين المتعلقة بأي من الضرائب المفروضة لمصلحة أي من 
 الدولتين المتعاقدتين أو وحداتهما السياسية أو سلطاتهما المحلية على أن لا تتعارض أي

) 1(من الضرائب المذآورة وأحكام هذه الاتفاقية ، ولا يتقيد تبادل المعلومات بالمادتين 
 . من هذه الاتفاقية) 2(و 

تعامل أية معلومات تحصل عليها الدولة المتعاقدة على أنها سرية وبنفس الطريقة التي  -2
ه الدولة ولا تعامل بها المعلومات التي يتم الحصول عليها طبقاً للقوانين المحلية لهذ

بما في ذلك المحاآم والهيئات (يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا للأشخاص أو السلطات 
المختصة بتقدير الضرائب أو جمعها أو التنفيذ أو التقاضي بشأنها أو الفصل ) الإدارية

الفصل في الالتماسات المتعلقة بالضرائب المشار إليها في الفقرة في إدعاء يتعلق بها أو 
يلتزم هؤلاء الأشخاص أو السلطات باستخدام المعلومات لهذه الأغراض ولى ، والأ
 . ويجوز إفشاء هذه المعلومات في إجراءات المحاآم العامة أو القرارات القضائية .  فقط

من هذه المادة بما يفرض ) 2(و ) 1 ( لا يجوز تفسير أحكام الفقرتينجميع الأحوالوفي  -3
 : عاقدة الالتزام بـ على سلطة مختصة في دولة مت

تنفيذ النظم الإدارية بما يخالف القوانين والأعراف الإدارية السائدة في آل من  ) أ
 . الدولتين المتعاقدتين 

توفير المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها وفقاً للقانون أو المجرى العادي  ) ب
 . للإدارة في آل من الدولتين المتعاقدتين 

التي تؤدي لإفشاء أية أسرار مهنية أو اقتصادية أو صناعية أو توفير المعلومات  )   ج
  .تجارية أو العمليات المهنية أو إفشاء المعلومات التي تضر بالأمن القومي
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بحال طلب المعلومات من دولة متعاقدة وفقاً لهذه المادة، يتوجب على الدولة المتعاقدة  -4
 بة حتى ولو لم تكن هذه المعلوماتخدام وسائل تجميع المعلومات المطلواستالأخرى 

ويحدد هذا  الالتزام المشار إليه في العبارة السابقة وفقاً . مطلوبة لغاياتها الضريبية
تفسر هذه الحدود بأنها رخصة لا، وبأي حال يجب أن )3(للحدود المذآورة في الفقرة 

 مصلحة محلية في للدولة المتعاقدة بعدم التعاون بتقديم المعلومات لأنه لا توجد لديها
 . هذه المعلومات

بأنها رخصة للدولة المتعاقدة لرفض تقديم المعلومات آون ) 3(لن تفسر أحكام الفقرة   -5
هذه المعلومات موجودة لدى بنك أو مؤسسة مالية أو شخص معين أو وآيل أو جهة 

 . مؤتمنه أو متعلقة بمصالح ملكية شخصية
     

 المادة السادسة والعشرون
 ء البعثات الدبلوماسية وموظفي القنصليةأعضا

لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الإخلال بأية مزايا ضريبية مقررة 
لأعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي أو 

 .بمقتضى أحكام الاتفاقيات الخاصة 
 

 نالمادة السابعة والعشرو
 نفاذ الاتفاقية

 .   يصدق على هذه الاتفاقية من خلال تبادل وثائق التصديق في أسرع وقت ممكن-1
 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثالث مباشرة من بعد تبادل -2

تبدأ بعد الضرائب المفروضة في أي سنة مالية وثائق التصديق ويبدأ نفاذ أحكامها على 
لواحد والثلاثون من شهر ديسمبر من السنة الميلادية التالية التي يتم فيها تبادل وثائق ا

 .التصديق بين البلدين 
 

 المادة الثامنة والعشرون
 إنهاء الاتفاقية

ويجوز لأي . يستمر العمل بهذه الاتفاقية ما لم يتم إنهائها من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين
المتعاقدة الأخرى آتابة عبر الطرف إنهاء هذه الاتفاقية بإخطار ين الطرفين المتعاقدتمن 

اليوم الثلاثين من شهر يونيو من السنة بعد انقضاء السنة قبل في أو القنوات الدبلوماسية 
وفي هذه الحالة ، تتوقف آثار هذه الاتفاقية على الضرائب .  الخامسة من تاريخ نفاذ الاتفاقية  

مالية تبدأ بعد الواحد والثلاثون من شهر ديسمبر من السنة الميلادية أي سنة  فيالمفروضة 
 .التي قدم فيها الإخطار بإنهاء الاتفاقية 
 .بتوقيع هذه الاتفاقيةحسب الأصول المفوضان ، وإشهاداً على ذلك قام الموقعان أدناه 
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لألمانية ربية وا باللغات الع2009 من عام  يوليو2 هذا اليوم فيمن نسختين في فيينا حررت 
 يرجح النص الاختلافتتساوى جميع النصوص في الحجية ، وفي حال والانكليزية، و

 .الإنجليزي
 

 
 أندرياس شيـدر

 عن حكومة

 
 الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة

 عن حكومة
 مملكة البحرين جمهورية النمسا
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 بروتوآول

حكومة  على الدخل ورأس المال بينتفاقية بالنسبة للضرائب المفروضة الاعند توقيع 

حكومة مملكة البحرين، اتفق الموقعان أدناه على الأحكام التالية لتشكل  و جمهورية النمسا

 :جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية

) :16(من المادة ) 3( بالإشارة إلى الفقرة -1  

الذين يزاولون على الأشخاص الاعتباريين ) 3(من المفهوم أنه يجب أن تسري أيضاً الفقرة 
أنشطة في مجال الأرآسترا والمسرح والبالية بما في ذلك أعضاء المؤسسات الثقافية إذا 
آانت هذه الأشخاص الاعتباريين تزاولها على مدى طويل ليست من منطلق ربحي وآانت 

 .معتمدة من قبل السلطات المختصة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها
) :25(ادة   بالإشارة إلى الم- 2  

أنه من المتفق عليه في حالات تقديم المساعدة المتبادلة بخصوص الاحتيال الضريبي ) أ (
وينبغي على السلطات .  المتعلقة بتبادل المعلومات المصرفية) 25(بموجب المادة 

 .المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتفاق المشترك على طريقة تطبيق هذا الحكم
في أي حاله من الأحوال على أن يلزم ) 25(من المادة ) 1( أحكام الفقرة لا تفسر) ب    (

الدولة المتعاقدة بتقديم معلومات ليست لدى سلطات الدولة المتعاقدة أو في حوزتها أو تحت 
 . تصرف أشخاص خاضعين لولايتها الإقليمية 

 

:تفسر أحكام هذا الاتفاقية   

هذه الاتفاقية التي تم إعدادها وفقاً لما نصت عليه   من المفهوم أنه يجب أن يفسر أحكام -3
 بشأن الدخل ورأس (OECD)أحكام الاتفاقية النموذجية للتعاون والتنمية الاقتصادية 

المال وفقاً لأية تعديلات لاحقة لتفسير المنظمة لهذا الأحكام، ولا يسري المفهوم 
 : الوارد في العبارة بخصوص التالي

 

أو أية ملاحظات من ( OECD )لاحظات على أحكام الاتفاقية النموذجيةأية تحفظات أو م )أ(
 .قبل أي من الطرفين المتعاقدين 

 .أية تفسيرات تتعارض مع هذا البروتوآول ) ب(
 

 .وإشهاداً على ذلك، قام الموقعان أدناه المفوضان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذا البروتوآول
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من نسختين طبق الأصل باللغات العربية، والألمانية،  2009 يوليو 2بتاريخ فيينا حرر في 
والإنجليزية، ويكون جميع النصوص متساوية الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير 

 .يرجح النص الإنجليزي 
 
 

 

   عن حكومة                                                       عن حكومة 
مملكة البحرين                                                    جمهورية النمسا   

ل خليفة أحمد بن محمد آالشيخ  أندرياس شيـدر                  
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